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بھدف تشجیع الإستثمار في المیدان العقاري و للحد من ظاھرة السكن ، تمكنت الدول 

المغاربیة من إیجاد آلیة تعاقدیة تساعد الأفراد على تملك عقار مقرّر بناؤه مستقبلا ، و ذلك في مقابل 

البناء ، فیترتب على ذلك سعر معقول یسدد في شكل دفعات غیر أنھ  قد یعجز البائع عن إتمام أشغال 

عدم تسلیم العقار للمشتري من جھة ، و من جھة أخرى یكون ھذا الأخیر عرضة لخسارة أموالھ التي 

لھذا ألزمت مختلف تشریعات الدول المغاربیة على البائع تقدیم ضمانات مالیة كفیلة بضمان 

 .المشاریع التي تھدف إلى البیع قبل الإنجاز 

عقد بیع عقار على التصامیم ، صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة 

 .العقاریة ، ضمان التعویض ، ضمان إتمام الإنجاز 

Abstract:  

In order to promote investments in real estate domain and reduce 

the effect of housing crisis phenomenon , the Maghreb 

in finding a contractuel mechanism to support  the population in 

acquiring a real estate property scheduled to be constructed in future, 

in counterpart of a reasonable price paid in the form of installments.
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جامعة جیلالي لیابس ،  1

17/08/2019:تاریخ الإرسال

 : ملخص

بھدف تشجیع الإستثمار في المیدان العقاري و للحد من ظاھرة السكن ، تمكنت الدول 

المغاربیة من إیجاد آلیة تعاقدیة تساعد الأفراد على تملك عقار مقرّر بناؤه مستقبلا ، و ذلك في مقابل 

سعر معقول یسدد في شكل دفعات غیر أنھ  قد یعجز البائع عن إتمام أشغال 

عدم تسلیم العقار للمشتري من جھة ، و من جھة أخرى یكون ھذا الأخیر عرضة لخسارة أموالھ التي 

لھذا ألزمت مختلف تشریعات الدول المغاربیة على البائع تقدیم ضمانات مالیة كفیلة بضمان . دفعھا 

المشاریع التي تھدف إلى البیع قبل الإنجاز 

عقد بیع عقار على التصامیم ، صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة : حیةكلمات مفتا

العقاریة ، ضمان التعویض ، ضمان إتمام الإنجاز 

In order to promote investments in real estate domain and reduce 

the effect of housing crisis phenomenon , the Maghreb states succeeded 

in finding a contractuel mechanism to support  the population in 

acquiring a real estate property scheduled to be constructed in future, 

in counterpart of a reasonable price paid in the form of installments. 
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However, the seller may fail to complete the construction works , 

giving rise to the non-handover of the scheduled to the beneficiary in 

one hand , and hence this latter may lose his funds on the other hand . 

Therefore, the different legislations of the Maghreb states obliged the 

seller to provide adequate financial guaranties to warrant the projects 

executed within the off-plan sale system.  .  

Keywords:  off-plan real estate property sale deed , mutual guaranty 

and caution fund in real-estate development, indemnitu guarantee , 

execution completion guarantee. 
 

 

 

 

 sba.dz-rahma.terbeche@univ: ، الإیمیلتربش رحمة : المؤلف المرسل -1

 : مقدمة 

یعتبر عقد البیع على التصامیم من أھم التقنیات القانونیة في مجال الترقیة العقاریة 

و یعرف انتشارا واسعا في الجزائر ، و قد أولاه المشرع الجزائري إھتماماً بالغاً بحیث 

نظم أحكامھ بموجب قانون مستقل و لم یتركھ خاضعا للقواعد العامة التي تجیز التعامل 

تقبلیة ، إذ أن خصوصیتھ تفرض إخراجھ من ھذه القواعد ، و بالفعل في الأشیاء المس

المؤرخ    في  93/03ھذا ما قام بھ المشرع من خلال سنھّ للمرسوم التشریعي رقم 

، و أصبح ھذا العقد بموجب ھذا )1(المتعلق بالنشاط العقاري   1993مارس   01

وقد ألزم المتعامل في . یف المرسوم من العقود المسماة ، غیر أنھ لم یورد لھ تعر

الترقیة العقاریة المنخرط في صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة 

عند قیامھ ببیع بناء على التصامیم أن یغطي التزاماتھ بتأمین إجباري یكتتبھ لدى 

 .الصندوق ، على أن ترفق شھادة الضمان إجباریا بالعقد 

المؤرخ في  406- 97ق بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم و قد أنشئ ھذا الصندو 

المتضمن إحداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة   1997نوفمبر 03

منھ إلى ضمان التسدیدات التي یدفعھا  03، حیث یھدف بحسب المادة )2(العقاریة 
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قیة العقاریة في المشترون والتي تكتسي شكل تسبیق على الطلب إلى المتعاملین في التر

غیر أن ھذا لم یوافق طموح . حالة ما إذا تحقق خطر توقف المشروع العقاري 

المشتري خاصة بعد أن یتمّ إنجاز أساسات ھذا المشروع ، إضافة إلى ذلك فإن تقنیة 

بیع عقار على التصامیم  ما جاءت إلاّ لھدف تسھیل الحصول على سكن لكل مواطن 

كاملا دفعة واحدة ، من جھة أولى ،و تشجیع المرقین غیر قادر على دفع الثمن 

 .العقاریین للإستثمار في ھذا القطاع من جھة ثانیة 

ولقد وجد المشرع الجزائري نفسھ مجبرا على التدخل مرة أخرى لتغطیة 

وذلك بإصداره للقانون  رقم   93/03النقائص التي اتسم بھا المرسوم التشریعي رقم 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة  2011یفريف 17المؤرخ في  11/04
ً بذلك المرسوم التشریعي السابق ، وجاء بتعریفٍ لھذا العقد في نص المادة  ) 3( ملغیا

العقد الذي یتضمن و یكرس تحویل حقوق الأرض وملكیة البنایات : " على أنھّ  28

تقدم الأشغال، وفي المقابل یلتزم من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع 

: " منھ أنھ   54كما جاء في نص المادة " . المكتتب  بتسدید السعر كلما تقدم الإنجاز

زیادة على التأمینات المطلوبة في التشریع المعمول بھ وفي إطار ممارسة نشاط مھنة 

في إنجاز  المرقي العقاري طبقا لإلتزاماتھ ، یتعین على المرقي العقاري الذي یشرع

المشروع العقاري من أجل بیعھ قبل إنھائھ إكتتاب ضمان الترقیة العقاریة قصد ضمان 

 :ما یأتي على  الخصوص 

 تسدید الدفعات التي قام بھا المكتتبون في شكل تسبیقات ، -

، وھو ما أضفى حمایة أكبر لمقتني العقار على ..." إتمام الأشغال   - 

 .التصامیم 

ر على التصامیم متعارف علیھ  في تشریعات الدول المغاربیة وعقد بیع عقا       

تحت مسمیات مختلفة ، فنجد  المشرع المغربي تطرق إلى عقد بیع عقار في طور 

من قانون الالتزامات و العقود المعدل بالقانون رقم    618-1الإنجاز في الفصل 

كل اتفاق : " بأنھ ، وقد عرفھ )4( 107-12، المعدل و المتمم بالقانون رقم  44.00

یلتزم بمقتضاه البائع  بإنجاز عقار داخل أجل محدد و نقل ملكیتھ إلى المشتري مقابل 

وھو یعتبر من التصرفات القانونیة المركبة ". ثمن یؤدیھ ھذا الأخیر تبعا لتقدم الأشغال 
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د التي تستلزم إبرام عقد بیع ابتدائي على أن یتمم في وقت لاحق بالموافقة على العق

، بحیث لا تنتقل ملكیة العقار إلى المشتري إلا من )5(النھائي الذي یؤكد ھذه العملیة 

تاریخ إبرام العقد النھائي أو صدور الحكم البات في الدعوى إن كان العقار غیر محفظ 

أو في طور التحفیظ ، و تنتقل الملكیة بعد تقیید العقد أو الحكم بالسجل العقاري إذا كان 

مكرر من نفس القانون المذكور أعلاه  618 -3، و حسب الفصل )6(محفظا  العقار    

، فإنھ یجب أن یتضمن عقد البیع الابتدائي مراجع ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة 

 .  )7(في حالة عدم تنفیذ البائع للعقد أو ضمانة إنھاء الأشغال   أو  التأمین 

 1990لسنة  17العقاري ، القانون عدد أما التشریع التونسي الخاص بالبعث        

لا یمكن بیع : " منھ على أنھ   9نصّ في الفصل  )8( 1990فیفري  26المؤرخ في 

عقار في نطاق مشروع عقاري قبل إنجازه إلا من طرف باعث عقاري  كما عرفھ 

الفصل الأول من ھذا القانون، و یبرم في الغرض وعد بالبیع یحدد حقوق وواجبات 

 ". الطرفین 

لسنة  62من  نفس القانون منقح بموجب القانون عدد  12و بالرجوع إلى الفصل       

لا یمكن للباعث : " ، نجده ینص على أنھ  )9( 2009جویلیة  31المؤرخ في  2009

العقاري أن یتسلم مبلغا مالیا أو كمبیالة أو أن یطلب إیداع أو اكتتاب قسط من ثمن 

المبیع قبل إمضاء قبل امضاء كتب الوعد بالبیع المحرر طبق الشروط المنصوص 

 .من ھذا القانون  11و  10علیھا بالفصلین 

یع من قبل الطرفین،  یمكن للمشتري أن یقدم تسبیقات و بعد إمضاء كتب الوعد بالب   

للباعث العقاري مقابل  ضمان بنكي أو ضمان مسلم من مؤسسة تأمین لفائدة المشتري 

 ." حسب مقتضیات كراس الشروط العامة للبعث العقاري 

كیف عالجت :  وللإحاطة بالموضوع سوف نحاول الإجابة على الإشكالیة  التالیة     

الدول المغاربیة مسألة إكتتاب الضمان في عقد بیع عقار على التصامیم و ما  تشریعات

 غایتھا من فرض ھذا الإجراء  ؟ 

وللإجابة على ھذا التساؤل قسمنا ھذه الدراسة إلى محورین أساسیین یتضمن       

الأول الغایة من اكتتاب الضمان  في عقد بیع عقار على التصامیم ، أما الثاني فیتمحور 

 .  حول مدى إلزامیة إكتتاب الضمان و الجزاء المترتب عنھ 
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 :الغایة من إكتتاب الضمان في عقد بیع  عقار على التصامیم : المبحث الأول 

یتسم نشاط الترقیة العقاریة بعدة مخاطر تؤثر بشكل أو بآخر على إمكانیة   

تسلیم العقار للمشتري وفق الآجال المحددّة ، وجاء صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة 

في نشاط الترقیة العقاریة  كآلیة  تسمح بالعمل على ضمان ما یدفعھ المقتنون من 

حالة من الحالات  الموجبة للضمان المنصوص علیھا تسبیقات مالیة ، فإذا ما تحققت 

ً ، یقوم إلتزام الصندوق بتعویض المقتنین عن التسدیدات التي قاموا بدفعھا ، و  قانونا

السالف الاشارة   03-93ھذا الضمان كان معروفاً في إطار المرسوم التشریعي رقم 

المشروع العقاري في حالة إلیھ ، غیر أن ھذا لم یوافق طموح المقتنین خاصة  إذا كان 

المحدد للقواعد   04 -11متقدمة من الإنجاز ، فتدخل المشرع بموجب القانون رقم 

التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ،  بإستحداث ضمان آخر آلا وھو ضمان إتمام 

بحیث یستفیذ الصندوق من الحلول محل المرقي العقاري  المخل بإلتزامھ   الإنجاز

 .نجاز و ذلك بالإستعانة بمرق عقاري آخربغرض إتمام الإ

 ضمان التعویض :المطلب الأول 

المؤرخ  في  01-93من المرسوم التشریعي رقم  )10(131عملا بأحكام المادة  

من المرسوم )11(11و المادة  1993المتضمن قانون المالیة لسنة  1993جانفي  19

صندوق الضمان أحدث   1993مارس  10المؤرخ في  03-93التشریعي رقم 

 406-97والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة وذلك بموجب المرسوم التنفیذي  رقم 

، ورغم أھمیتھ ودوره الفعال في تكریس الحمایة  1997نوفمبر 03المؤرخ في 

، وقبل ھذا  2000القانونیة والإجتماعیة والإقتصادیة  إلا أنھ لم ینصب إلا في  سنة 

ت التأمین المصرفیة بكفالة المتعامل في الترقیة العقاریة  طبقا التاریخ قامت شركا

،  التي رخصت لشركات التأمین 1994من قانون المالیة لسنة  138لنص المادة 

 . )12(والبنوك التدخل مكان صندوق الضمان والكفالة المتبادلة 

ة في اطار و اقتصر دور صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاری     

قبل تعدیلھ ، على ضمان التسدیدات التي یدفعھا   406-97المرسوم التنفیذي  رقم 

المشترون و التي تكتسي شكل تسبیق على الطلب ، في حالة تعرض المشروع 

لصعوبات تحول دون إتمامھ و عدم قدرة المرقي العقاري تعویض مقتني العقار على 

 .    ھا من طرفھمالتصامیم عن التسبیقات التي تمّ دفع
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 04-11من القانون رقم  54و أبقى المشرع على ھذا الضمان في نص المادة        

یتعین  على :".....المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة التي نصّت على أنھ 

المرقي الذي یشرع في إنجاز المشروع العقاري من أجل بیعھ قبل إنھائھ  إكتتاب 

 :ة العقاریة قصد ضمان ما یأتي على الخصوص ضمان الترقی

 ...." تسدید الدفعات التي قام بھا المكتتبون في شكل تسبیقات  -

من المرسوم  07وقد حدد المشرع  المقصود من ھذا الضمان بموجب  المادة       

المحدد لشروط حلول صندوق  2014جوان  05المؤرخ في  181-14التنفیذي 

ادلة في الترقیة العقاریة محل مقتني الأملاك العقاریة المغطاة الضمان والكفالة المتب

إلتزام الصندوق بتعویض :" على أنھّ  )13(بضمان الترقیة العقاریة وكیفیات ذلك 

المقتنین عن التسدیدات التي قاموا بدفعھا للمرقي المخل بإلتزاماتھ ، والتي تكتسي طابع 

 ".تصامیم تسبیقات على الطلب بعنوان عقد بیع على ال

من بولیصة التأمین الخاصة بعقد بیع عقار على  4فقرة  01وقد عرّفت المادة       

التصامیم المحررة من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة 
المبالغ التي یقوم المشتري بدفعھا للمرقي في إطار : " ،  تلك التسبیقات على أنھا)14(

التصامیم الذي یبرم طبقا للتشریع المعمول بھ، ماعدا الدفع الأخیر  عقد البیع على

، وبالتالي فلا یضمن ...  " والذي یتم  دفعھ عند حیازة السكن أو بدایة الإنتفاع بھ 

الصندوق الدفع الأخیر ، لأن المشتري یدفعھ عادة عند تحریر محضر الحیازة عند 

  .) 15(م وجود الخطرالموثق وبالتالي یخرج من نطاق الضمان لعد

ویعتبر الضمان الممنوح من طرف الصندوق بموجب شھادة الضمان حسب        

من بولیصة التأمین  بمثابة تعھد یخضع لأحكام الكفالة طبقا للمواد  04نص المادة  

وما یلیھا من القانون المدني الجزائري ، وبالرجوع إلى ھذه القواعد العامة ینشأ  644

من علاقة المدیونیة بحیث یتعھد الكفیل للدائن بتنفیذ التزام المدین إذا لم یفي عقد الكفالة 

بھ  ھذا الأخیر، و لا یعتبر المدین في الالتزام الأصلي التي تعقد الكفالة لمصلحتھ 

غیر أن كفالة الصندوق تتم خلافا لھذه القاعدة مع . طرفا في العقد و لا یشترط موافقتھ 

الدائن (و یستفید منھا مقتني العقار على التصامیم ) دین بالالتزام الم(المرقي العقاري 

بدون دفع أي مقابل بل  العكس یلتزم المرقي العقاري بدفع الاشتراكات ) بالالتزام 



إكتتاب الضمان في عقد بیع عقار على التصامیم على ضوء تشریعات ،         د تربش رحمة .ط
 المغاربیة الدول

 

   2019 نوفمبر / 02، العددالسادس المجلد                                   مجلة صوت القانون        

510 

مقابل ضمان الصندوق ، و في حالة الكفالة القانونیة یكون الكفیل متضامن مع المدین ، 

 ن أن یكون لھما و بالتالي یجوز الرجوع على كلیھما دو

غیر أن . من القانون المدني  668و  667حق الدفع بالتجرید استنادا لنصي المادتین 

الصندوق و خلافا لھذه القاعدة یدفع بتجرید بائع العقار على التصامیم أولا أو اثبات 

إفلاسھ بموجب حكم قضائي و عدم إمكانیة الوفاء بالتزامھ ، و علیھ ھناك اختلاف في 

كام عقد الكفالة تفرضھ خصوصیة البیع قبل الانجاز ومھام الصندوق التي بعض أح

 .) 16(حددت وفقا لذلك 

من وثیقة التأمین الخاصة بالصندوق على عدة حالات التي  06و قد نصت المادة       

و .  ) 17(یتدخل فیھا الصندوق لضمان تعویض المشتري التسبیقات المدفوعة من طرفھ 

المحدد لشروط  2014ینویو  05المؤرخ  181 -14لتنفیذي رقم بصدور المرسوم ا

حلول صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة محل مقتني الأملاك 

العقاریة المغطاة بضمان الترقیة العقاریة ، جمع الحالات المعنیة بالضمان في حالتین 

أو سحب الإعتماد منھ لإخلالھ / و ألا و ھي إفلاس المرقي العقاري أو تصفیتھ قضائیا

 .)18(بإلتزاماتھ بعد نفاذ طرق الطعن الممنوحة    لھ 

المؤرخ في  182-14من المرسوم التنفیذي رقم   09و قد جاء في نص المادة      

المحدد لشروط و كیفیات تسدید الإشتراكات و الدفعات الإجباریة  2014یونیو  05

ریین المنصوص علیھا في النظام الداخلي لصندوق الأخرى من طرف المرقیین العقا

زیادة على الإشتراكات "... ، بأنھ )19(الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة  العقاریة 

المستحقة بعنوان إنتسابھ  إلى الصندوق ، یتعین على المرقي العقاري تسدید الدفعات 

ریة قصد ضمان تسدید الدفعات الإجباریة الأخرى بعنوان إكتتاب ضمان الترقیة العقا

، وتحدد جداول مبالغ الضمانات ...." التي قام بھا المقتنون في شكل تسبیقات 

، و ) 20(الممنوحة في النظام الداخلي للصندوق و تتم مراجعتھا حسب الأشكال نفسھا 

من بولیصة التأمین على دفعة واحدة عند  18یتم تسدید مقابل الضمان حسب المادة 

ھل تكفي ھذه المبالغ لضمان : ، غیر أن الإشكال المطروح ھو)21(إمضاء العقد تاریخ 

 .تعویض المقتنین في حالة توقف أكثر من مشروع على كامل التراب الوطني ؟
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و یلتزم المرقي العقاري بإعلام الصندوق بكل تغییر، فإذا تم مراجعة السعر         

بالزیادة فإنھ یتم إعادة تقدیر مقابل الضمان  من طرف الصندوق و یستوجب دفعھ من 

، بالإضافة إلى إلتزامھ بدفع الرسوم المتعلقة بالعقد  )22(قبل المرقي العقاري فورا 
ت المعنیة بالضمان  یلتزم صندوق الضمان بتعویض المقتنین ، و عند تحقق الحالا)23(

، بإعتبارھم المستفیدین من ضمان الصندوق ، و إذا ما دفعت التسبیقات من قبل  الغیر 

 .لصالح المقتني مثال ذلك القروض العقاریة  ، فھي  كذلك یشملھا ضمان التعویض

خلي لصالحھ  عن حقوقھم وفي مقابل  تعویض الصندوق المقتنین ، یتم الت      

 181-14المرسوم التنفیذي رقم  08المتعلقة  بالملك العقاري وھذا ما تضمنتھ المادة 

المحدد لشروط حلول صندوق  الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة محل 

مقتني الأملاك العقاریة المغطاة بضمان الترقیة العقاریة ، و بھذا الإجراء قد سھل 

مشرع على الصندوق التنفیذ مباشرة على الوعاء العقاري، ببیعھ أو الإحتفاظ بھ ال

 .لمصلحتھ

 107-12من القانون  رقم   618-9و بالرجوع إلى التشریع المغربي ، الفصل       

یتعین على : "  من قانون الالتزامات و العقود، بأنھ   44.00المعدل و المتمم للقانون 

د البیع الإبتدائي أن یقدم لفائدة المشتري إما ضمانة إنھاء الأشغال أو البائع بعد توقیع عق

 .ضمانة إسترجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفیذ العقد 

 . تحدد شروط و كیفیات تطبیق ھذا الفصل بنص تنظیمي   

و و یتحلل البائع بقوة القانون من الإلتزام بالضمانة بمجرد تقیید عقد البیع النھائي أ 

الحكم القضائي النھائي بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا أو إیداعھ بمطلب 

التحفیظ إذا كان العقار في طور التحفیظ أو بمجرد إبرام العقد و صدور الحكم القضائي 

 .النھائي إذا كان العقار غیر محفظ 

یتحلل البائع من الالتزام بالضمانة بمجرد صدور حكم نھائي بالفسخ ناتج عن رفض   

المشتري تنفیذ التزاماتھ المنصوص علیھا في عقد البیع الإبتدائي ، أو إتمام البیع بعد 

 .أدناه  618- 18إستیفاء الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 

لمودعة لدیھ لفائدة البائع إلا بعد حصولھ لا یجوز لمحرر العقد الإفراج عن الأقساط ا 

 .من طرف ھذا الأخیر على الضمانة التي تغطي كل قسط یؤدیھ المشتري 
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في حالة تحلل البائع من إلتزامھ بالضمانة ، یتعین على محرر العقد الإبتدائي للبیع  

إرجاع سند أو سندات الضمانة أو التأمین إلى البائع بمجرد توصلھ بطلب خطي من 

 ".ھذا الأخیر ، ترفق معھ الوثائق التي تثبت الحالتین أعلاه 

وقد وجھ انتقاد إلى المشرع المغربي في كون اشتراط الضمانات و الكفالات       

البنكیة المبالغ فیھا ،  أمر یثقل كاھل المھنیین العقاریین خاصة إذا تعلق ذلك بالبرامج 

م إیجاد كم ھائل من الضمانات الفردیة  الكبرى للسكن الاقتصادي ، حیث سیتعین علیھ

، كما أن حصر ذلك على أشخاص القانون الخاص دون أشخاص القانون العام فیھ 

خرق للمنافسة الحرة الداخل السوق الواحدة  ، إضافة إلى  أن النص التنظیمي الذي 

 .)24(أشار إلیھ ھذا الفصل لم یصدر بعد 

 3588من الأمر عدد ) جدید( 11حسب الفصل وبالنسبة للمشرع التونسي ، فإنھ      

،  تكمن الغایة من تسلیم الباعث العقاري ضمانا بنكیا صادرا عن )25( 2009لسنة 

مؤسسة تأمین على التسبیقات التي قدمھا لھ المشتري ، في إلتزام المؤسسة البنكیة أو 

فعھا المشتري مؤسسة التأمین بالتضامن مع الباعث العقاري ، بإرجاع التسبقات التي د

للباعث العقاري في صورة عدم احترام الآجال التعاقدیة إذا ما تجاوزت مدة التأخیر 

سنة كاملة باستثناء التأخیر الناتج عن القوة لقاھرة وكذلك في حالات الفسخ الرضائي و 

من  17الفسخ القضائي و التوقف عن الدفع أو الإفلاس مع مراعاة أحكام الفصل 

المتعلق بتحویر   1990فیفري  26المؤرخ في  1990لسنة   17القانون عدد 

لا یمكن للمشتري الذي :" والذي نص على أنھّ  .  "التشریع الخاص بالبعث العقاري

یعدل عن إتمام عملیة الشراء استرجاع أیة تسبقة من الباعث العقاري إلا بعد طرح 

ما یقع الاتفاق علیھ جمیع المصاریف وقیمة الأضرار الذي یثبت حصولھا وذلك وفق 

من %  10في وعد البیع، وعلى أن لا تتعدى قیمة ھذه المصاریف والأضرار نسبة 

 ."  مجمل التسبیقات التي قدمھا المشتري

و ما یلاحظ على ھذا الضمان في التشریع التونسي أنھ یمنح من طرف بنوك  أو     

إذا ما تعلق الأمر  شركات التأمین مما یجعلھا غیر قادرة على ضمان التسبیقات

وقد أحسن المشرع الجزائري حین أنشأ صندوق الضمان و الكفالة . بمشاریع ضخمة 

المتبادلة في الترقیة العقاریة  خصیصا لمنح ھذا الضمان  ، ویبقى دور البنوك في ھذا 
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النوع من العقود  یتجلى في منح القروض العقاریة للمشترین لتمویل إنجاز مساكنھم 

 .ة المستقبلی

من كراس الشروط العامة للبعث  13وتنتھي ضمانات التسدید  حسب الفصل      

من ) 27( 14، بمجرد تسلیم العقار المبني وفقا لما نص علیھ         الفصل  )26(العقاري

 .الخاص بالبعث العقاري  1990لسنة  17القانون عدد 

 ضمان إتمام الإنجاز: ثاني   المطلب  

ضمان جدید یعرف   54بنص المادة   04 -11القانون رقم  لقد إستحدث       

یؤدي كل : " من نفس القانون على أنھ 57بضمان إتمام الإنجاز،   كما نصت المادة 

سحب للإعتماد من المرقي العقاري لأحد الأسباب المحددة أدناه أو لأي سبب أخر إلى 

عة عملیات إتمام إنجاز حلول صندوق الضمان قانونا محل المقتنین و یخولھ حق متاب

البنایات بموجب إلتزام مرقٍ عقاري أخر على حساب المرقي الأصلي و بدلا عنھ و 

، و علیھ أصبح الصندوق یضمن إتمام الأشغال ...." ذالك في حدود الأموال المدفوعة

و ھذا من خلال تكلیف مرقي عقاري أخر للقیام بذالك في حدود الأموال المدفوعة مما 

 .قتني الحصول على مسكن في النھایةیضمن للم

 05المؤرخ في   180-14من المرسوم التنفیذي رقم  2و یؤكد نص المادة        

: "  ، على أنھ ) 2َ8( 406 -97المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم  2014یونیو 

 الحلول محل المقتنین في حالة سحب الإعتماد من المرقي -:.....یھدف الصندوق إلى 

العقاري و إستئناف أشغال إتمام الانجاز بإلتزام مرق عقاري آخر على حساب المرقي 

 ...." .المخل بإلتزاماتھ و بدلا عنھ و ذالك في حدود الأموال المدفوعة

 181- 14من المرسوم التنفیذي رقم  09و قد حددّ المشرع الجزائري المادة      

تزام الصندوق بالإتمام الجید لأشغال إنجاز إل:" المقصود بضمان إتمام الإنجاز على أنھ

البنایات أو أجزاء من البنایات التي كانت موضوع عقود بیع على التصامیم ،على 

حساب المرقي العقاري المخل بإلتزاماتھ  و بدلا عنھ في حدود التسدیدات التي دفعھا 

الخاصة بعقد  من بولیصة التأمین 07،غیر أنھ و بالرجوع إلى نص المادة " المقتنون 

البیع على التصامیم ، فإنھ یستثنى من ضمان الصندوق الضمان الجید لأشغال الإنجاز، 
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إضافة إلى ذلك كیف ینفذ ھذا الضمان على حساب  المرقي العقاري الذي قام بالنصب 

 .والاحتیال وھو في حالة فرار خارج الوطن

من القانون  رقم  57مادة و یتحقق سحب الإعتماد من المرقي العقاري طبقا لل     

،   كعقوبة إداریة نتیجة 180-14من المرسوم  التنفیذي رقم  2و المادة  11-04

من القانون   64توافر الأسباب المحددة على سبیل المثال لا الحصر في نص المادة 

 .   )29( 04-11رقم 

و من ثم التوقف عن مباشرة الأشغال و نشأة حق المشتري أو المقتني في 

لضمان، إلا أنھّ و إن وُفقّ المشرع في تحدید حالات و أسباب سحب الإعتماد من ا

المرقي العقاري من السحب المؤقت ،السحب النھائي، السحب التلقائي، غیر أنھّ رتبّ 

على أن كل سحب  04-11من القانون رقم  57علیھم نتیجة واحدة طبقا لنص المادة 

ق محل المقتنین لمتابعة عملیات إتمام الإنجاز للإعتماد یؤدي حتما إلى حلول الصندو

فإذا كان یستوي ھذا حالة سحب الإعتماد التلقائي أو . عن طریق مرقي عقاري آخر

النھائي ، فإنھ لا یمكن إستساغتھ حالة السحب المؤقت للإعتماد، فمفاذ السحب المؤقت 

ري من الصندوق یؤدي إلى التوقف المؤقت عن إتمام الإنجاز دون شطب المرقي العقا

مع إمكانیة مواصلة إتمام الإنجاز مباشرة بعد إستعادة الإعتماد ، لذلك كان ینبغي على 

السالف الذكر مقتصرًا على حالتي السحب التلقائي  57المشرع   أن یجعل نص المادة 

أو النھائي للإعتماد فقط دون السحب المؤقت خاصة أن مدة العقوبة الإداریة  في ھذه 

أشھر مقارنة مع إجراءات حلول الصندوق محل المقتنین في  6تتجاوز  مدة  حالة لا

متابعة إتمام الإنجاز عن طریق مرقي عقاري آخر و التي قد تستغرق أكثر من ستة 

 .  ) 30(أشھر 

إنّ إلتزام الصندوق بضمان إتمام إنجاز البنایات أو جزء من البنایة التي كانت         

التصامیم و التي تم تغطیتھا بموجب ضمان إتمام الإنجاز موضوع عقد البیع على 

من المرسوم  3فبالرجوع إلى المادة  )31(یقتصر على البنایات التي تم إنجاز أساساتھا 

، نجدھا حددت مراحل  )32( 2013دیسمبر 18المؤرخ في   431- 13التنفیذي رقم  

دفعات في عقد البیع على التصامیم، فالدفعة الأولى یتم تسدیدھا  5دفع الأقساط إلى 

من سعر البیع المتفق علیھ، الدفعة الثانیة عند الإنتھاء % 20عند التوقیع على العقد ب 
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من سعر البیع المتفق علیھ، و الدفعة الثالثة عند % 15من الأساسات و تقدر ب 

، الرابعة عند الإنتھاء من جمیع الأشغال % 35تھاء من الأشغال الكبرى تقدر ب الإن

تدفع عند إعداد محضر الحیازة، و علیھ %  5،و تبقى % 25مجتمعة و تقدر ب 

فیسري إلتزام صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة بإتمام الإنجاز إبتداءا من المرحلة 

من سعر البیع % 35ساسات أي بعد دفع المقتني الثانیة،  و التي ھي الإنتھاء من الأ

المتعلقة بالتوقیع على  العقد فلا % 20المتفق علیھ، أما الدفعة الأولى المقدرة ب 

 .یضمنھا الصندوق بھذا العنوان،  بل یضمنھا  بضمان الإسترداد

وعن معاییر إختیار المرقي المستخلف الذي یتولى إتمام إنجاز البنایات فالقانون  

، لم یوضح عملیة إحالة المشروع لمرقي عقاري أخر لا من حیث  04-11م رق

الإجراءات اللازمة لذلك ،و لا من حیث الآجال التي یجب إحترامھا، و لا من حیث 

تكلفة الإنجاز و لا حتى تحدید المعاییر التي یتم على أساسھا تحدید المرقي العقاري 

ي یتجھ صندوق الضمان  و الكفالة المتبادلة إلى ،إلا أنھّ في الواقع العمل )33(المستخلف 

إختیار مرقي عقاري عمومي ،  كما لم یبین  المشرع نوع العقد الذي یلزم ھذا المرقي 

،و ھل ھذا الأخیر بحاجة لإبرام عقد ) 34(العقاري البدیل المعین من طرف الصندوق 

تنظیم، نجد  أنھ یمكن بیع على التصامیم أخر و فسخ العقد الأول ، و بالرجوع إلى ال

للتعدیلات التي تم إدراجھا على عقد البیع على التصامیم الأولیة و التي تم إعدادھا في 

شكل رسمي أن تخص زیادة على تغییر أجال التسلیم، مراجعة سعر البیع الأولي في 

 04- 11من القانون   رقم  3فقرة  38حدود أعلى نسبة كما ھي محددة في المادة 
كحد أقصى من السعر المتفق علیھ في البدایة ،و لم ینص على إمكانیة % 20، أي )35(

تعدیل أطراف العقد باسم المرقي العقاري البدیل عن المرقي العقاري المتخلف،   كما 

لم یتطلب المشرع تحریر عقد جدید لأنھ سوف یحمل المقتنین مصاریف إبرامھ و 

 .   )36(تسجیلھ و شھره 

من بولیصة  التأمین تحت عنوان الرجوع و الحلول،   19ى المادة و بالرجوع إل      

، في حالة الإفلاس  و التصفیة  04- 11من القانون رقم  58فإنھ تطبیقا للمادة 

القضائیة لمرقِ عقاري قام بالبیع على التصامیم ، یستفید الصندوق عن طریق الحلول 

لاء المقتنین  و الأموال محل المقتنین، بإمتیاز الصف الأول في حدود دیون ھؤ
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،  و )صدور حكم (أو المفلس /المدفوعة للمرقي العقاري موضوع التصفیة القضائیة و

و ما یلیھا من  671یتم رجوع الصندوق على المرقي  بدعوى الحلول حسب المواد 

القانون المدني الجزائري ، فیرجع الكفیل على المدین بذات الحق الذي كان للدائن 

من القانون المدني  264صھ و ضماناتھ و توابعھ طبقا لنص المادة بجمیع خصائ

 . )37(الجزائري 

ضمانة إنھاء  107- 12من القانون  9و قد أقرّ المشرع المغربي بموجب الفصل     

الأشغال غیر أنھّ ربط شروط و كیفیات تطبیق ھذه الضمانة بنص تنظیمي لم یصدر 

 . ن الملاحظات حول صیاغة العباراتبعد ،كما أن ھذا الفصل یثیر مجموعة م

أما المشرع التونسي لم یتطرق إلى ضمان إتمام الإنجاز مما یبقي المشتري مھدد     

و بھذا فإن . بعدم استلام مسكنھ الذي طالما انتظره و أنجز أمام مرأى من عینیھ 

المشرع الجزائري على خلاف نظیره التونسي قد خطى خطوة موفقة حین  إستحدث  

 .   ذا الضمان لھدف معین ألا وھو إضفاء حمایة أكبر لمقتني عقار على التصامیمھ
 :مدى إلزامیة إكتتاب الضمان في عقد بیع عقار على التصامیم : المبحث الثاني 

المتعلق بالنشاط العقاري في  03-93في ظل تطبیق المرسوم التشریعي رقم      

القانون الجزائري ،  كان یقتصر التأمین لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في 

نشاط الترقیة العقاریة  في حالة البیع بناءً على التصامیم على المنخرطین في ھذا 

ن الإنخراط  یعتبر أمراً جوازیاً ، وھو الأمر الذي الصندوق فقط و في مقابل ذلك ،كا

أدى إلى عدم إكتتاب التأمین  في العدید من المشاریع التي أنجزت وفقا لتقنیة البیع على 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط  04-11التصامیم ، لیتدخل المشرع  بالقانون  رقم 

فرض و یلزم كل مرقي عقاري الترقیة العقاریة  لمعالجة ھذا الإشكال حیث أصبح ی

 .على اكتتاب ضمان الترقیة العقاریة  
 :شرط إكتتاب الضمان في عقد بیع عقار على التصامیم : المطلب الأول 

على إلزامیة إكتتاب ضمان الترقیة  04-11أكدّ المشرع بموجب القانون رقم       

لعقاریة  ،وذلك  في نص العقاریة لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة ا

من دفتر الشروط  النموذجي الذي  30منھ ،  بالإضافة إلى نص المادة  54المادة 

یحدد الإلتزامات والمسؤولیات المھنیة للمرقي العقاري  الملحق بالمرسوم التنفیذي  

یتعین على المرقي العقاري الإكتتاب في جمیع التأمینات " ،على أنھ )38( 85-12رقم 
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،   فلقد جعل المشرع من إكتتاب الضمان لدى ..." مانات القانونیة المطلوبة أو الض

صندوق الضمان والكفالة المتبادلة طبقا لھذه المادة إجراءًا إلزامیاً عند الشروع في 

إنجاز المشروع العقاري في حالة بیع عقار في طور الإنجاز ، كذلك بالرجوع إلى 

  2013دیسمبر18، المؤرخ في  431-13قم الملحق الأول للمرسوم  التنفیذي ر

المحدد لنموذج عقد البیع على التصامیم ، نجد أن شھادة الضمان الممنوحة من طرف 

الصندوق تعتبر من الوثائق الضروریة لإبرام عقد البیع على التصامیم  ، والتي یجب 

رجعیة التي أن یطلع علیھا الموثق الذي یتولى تحریر العقد كما تعتبر من الوثائق الم

تلحق بالعقد ، في المقابل على المقتني أن یعلم أن غیاب شھادة الضمان یعني المخاطرة 

 . الحقیقیة ، فقد لا یحصل على ملكیة السكن زیادة على ذلك  یخسر أموالھ 

مشروع  5311:  2016إلى غایة سنة  2000وقد ضمن الصندوق من سنة        

بنایات ذات الإستعمال السكني التي بیعت بصیغة مسكن من ال 404.152أي ما یعادل 

ممثلیات جھویة لصندوق  14البیع على التصامیم ، غیر أنھ إلى غایة الیوم یوجد  

،  مما )39(الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة على مستوى التراب الوطني 

 .الإنجاز  یشكل عائق  أمام المرقین العقاریین لضمان مشاریع البیع قبل

مكرر من القانون  618- 3وبالرجوع إلى المشرع المغربي ، فقد نصّ في الفصل  

، على أنھ یجب أن یتضمن عقد  44.00المعدل و المتمم للقانون رقم  107-12رقم 

البیع الابتدائي لعقار في طور الإنجاز ، مراجع ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في 

قد أو ضمانة إنھاء الأشغال أو التأمین ،و یودع البائع لدى حالة عدم تنفیذ البائع للع

محرر العقد ، قصد الاطلاع ، نسخة من الضمانة البنكیة أو أي ضمانة أخرى مماثلة 

أو تأمین ، وتقوم ھذه الضمانة بقوة القانون و على الرغم من كل مقتضى مخالف ، 

لمذكورة من شأنھا أن مقام أي حجز تحفظي یجریھ المشتري ،إذا كانت الضمانة ا

 .تغطي الحقوق موضوع ھذا الحجز التحفظي 

 2009لسنة  62من قانون عدد  12أما بالنسبة للتشریع التونسي، نجد الفصل       

المؤرخ  1990لسنة  17، یتعلق بتنقیح القانون عدد 2009جویلیة  31المؤرخ في 

ث العقاري ، أنھ لا ، المتعلق بتحویر التشریع الخاص بالبع 1990فیفري  26في 

یمكن للباعث العقاري أن یتسلم مبلغا مالیا أو كمبیالة أو أن یطلب إیداع أو إكتتاب قسط 
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من ثمن المبیع قبل إمضاء كتب الوعد بالبیع المحرر طبق الشروط المنصوص علیھا 

، و بعد إمضاء كتب الوعد بالبیع من قبل ) 40(من ھذا القانون  11و 10بالفصلین 

یمكن للمشتري أن یقدم تسبقات للباعث العقاري مقابل ضمان بنكي أو ضمان  الطرفین

لسنة  3588مسلم من مؤسسة تأمین لفائدة المشتري حسب مقتضیات  الأمر عدد 

،المتعلق بالمصادقة على تنقیح كراس الشروط العامة للبعث العقاري ، و  2009

توجب أن ینص وعد البیع منھ یس 7بالرجوع إلى ھذا الأخیر و بالضبط في الفصل 

على ضمان تسدید التسبیقات التي دفعھا المشتري في حالة تقاعس الباعث العقاري ،أما 

منھ نصّ على أنھّ یسلم الباعث العقاري ھذا الضمان في أجل أقصاه شھر  11الفصل 

بعد الإمضاء على كتب الوعد بالبیع ، إستنادا إلى اتفاقیة ضمان یبرمھا الباعث 

مع مؤسسة بنكیة ، و التي یمكن أن تكون شاملة على أن یتم التنصیص العقاري 

 .ضمنھا على جمیع المشترین

 :جزاء الإخلال باكتتاب ضمان الترقیة العقاریة  في عقد بیع عقار على التصامیم : المطلب الثاني 

 إنّ إكتتاب ضمان الترقیة العقاریة لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة ھو       

إلتزام إجباري ،و الإلتزام لا یكون لھ تأثیر إذا لم یرتب المشرع جزاءات على الإخلال  

بھ ، ولھذا فان الإخلال بأحكام الضمان لدى الصندوق یرتب جزاءات تلحق بعقد البیع 

فبالنسبة لعقد البیع . على التصامیم نظرا لتعلق الضمان بھ ، وأخرى بالمرقي العقاري

بر الضمان لدى الصندوق من الشروط الخاصة التي یجب أن على التصامیم، یعت

یخضع لھا العقد ، فشھادة الضمان المقدمة من طرفھ تعد من الوثائق الضروریة لإبرام 

عقد البیع على التصامیم والتي یجب أن یطلع علیھا الموثق الذي یتولى تحریر العقد ، 

عدم إبرام عقد البیع على وعلیھ فإن عدم  إكتتاب الضمان سیؤدي بالضرورة إلى 

التصامیم ، أما في حالة إكتتاب الضمان لدى الصندوق مع إدراج بند في عقد البیع 

على التصامیم یھدف إلى إقصاء أو حصر المسؤولیة أو الضمانات  المنصوص علیھا 

فان ھذا البند یعد باطلا ، أي أن البطلان یلحق بالبند دون   04-11في القانون رقم 

 .) 41( 04-11من القانون رقم  45ھذا الأخیر یبقى صحیحا وھذا حسب المادة العقد ف

أما بالنسبة للمرقي العقاري فقد یعرّضھ الإخلال بھذا الضمان إلى عقوبات        

إداریة و أخرى جزائیة ،وبخصوص العقوبات الإداریة فقد حددّھا المشرع والمتمثلة 
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أشھر أو سحب نھائي، إلا أنّ  6قتا لمدة في سحب الإعتماد الذي قد یكون سحبا مؤ

المشرع لم ینص بصفة صریحة على حالة الإخلال باكتتاب الضمان لدى الصندوق 

ضمن الحالات المؤدیة للسحب ، ولكن بإعتباره إلتزاما  یمكن إدراجھ ضمن حالة 

 04-11تقصیر المرقي العقاري في إلتزاماتھ كما ھي محددة بموجب القانون رقم 

ص التطبیقیة لھ  وھذا بالنسبة للسحب المؤقت ، وضمن حالة تجاھل المرقي والنصو

العقاري عن قصد و بصفة خطیرة و متكررة للالتزامات  الملقاة على عاتقھ، بالنسبة 

 . )42(للسحب    النھائي 

 04-11من القانون رقم  74أما فیما یخص العقوبات الجزائیة فقد نصت المادة     

كل مرق عقاري غیر مكتتب في التأمینات و الضمانات المنصوص  یعاقب:"على أنھ 

من ھذا القانون بالحبس من شھرین إلى سنتین وغرامة من  55علیھا في أحكام المادة 

 )"دج  2.000.000(إلى ملیوني دینار ) دج 200.000( مائتي ألف دینار 

البیانات على على  3وفیما یخص المشرع المغربي ، فقد نص بمقتضى الفصل        

، كذلك نفس )43(سبیل الوجوب دون أن یبین الجزاء القانوني المترتب عن الإخلال بھا 

و بالتالي ما الفائدة  من الإلتزام إذا لم یكن مقترن . الشيء بالنسبة للمشرع التونسي 

 .بجزاء 

 :خاتمة

یعتبر عقد بیع عقار على التصامیم من العقود المتعارف علیھا في تشریعات الدول      

المغاربیة لكن تحت مسمیات مختلفة ، تستلزم ضرورة تقدیم البائع ضمان لتغطیة 

،   04- 11عجزه عن إتمام المشروع ،  فنجد أن المشرع الجزائري في القانون رقم 

ر منھ على حاجتھم للتعویض ، لذا وسع مھام قد راعى حاجة المقتنین للسكن أكث

صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة ، و التي لم تعد مقتصرة على 

استرداد المبالغ المدفوعة من طرف المقتنین للمرقي العقاري ، بل تعداه إلى مھمة 

مشروع على إتمام الأشغال لصالحھم عن طریق تفویض مرقي عقاري أخر لإتمام ال

حساب المرقي المخل بإلتزاماتھ و ذلك في حالة ما إذا تم سحب الإعتماد منھ ، غیر أن 

المشرع الجزائري لم یوفق في ربط ضمان التعویض بمرحلة ما قبل إنجاز الأساسات 

ذلك أن عقد البیع على التصامیم ھو عقد نھائي ناقل للملكیة  مسجل و مشھر بالمحافظة 
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مسألة إنتقال الملكیة تكون على مراحل مقابل دفع أقساط من قبل  العقاریة فقط أن

عند التوقیع على العقد ، فإن ملكیة %20المشتري فبمجرد دفع القسط الأول المقدر ب 

الوعاء العقاري تنتقل إلى ھذا المقتني ، فكیف یكون جزاء ھذا الأخیر تعویضھ عن 

ذه التقنیة تسھیل حصولھ على مسكن القسط الذي دفعھ علما أن الھدف من لجوءه إلى ھ

، بالإضافة إلى الغموض الذي یعتري  كیفیة تنفیذ ضمان إتمام الإنجاز وعدم وضوح 

 .إجراءاتھ  

كما نجد أن المشرع المغربي إلى جانب ضمان إسترداد الأقساط ، إستحدث ضمان      

جعھ إلى غیر أن كیفیة تطبیق ھذا الفصل أر 2016إتمام الأشغال بموجب تعدیل 

التنظیم الذي لم یصدر بعد ، أما المشرع التونسي فقد اكتفى بالنصّ على ضمان 

استرجاع التسبیقات دون ضمان إتمام الأشغال ، كون إبرام  عقد بیع عقار في طور 

الإنجاز یتم وفق تقنیة الوعد بالبیع  ،بالإضافة إلى أن ھذه الضمانات تمنح من طرف 

تغطى بموجب تأمین ، على خلاف المشرع الجزائري  بنوك أو مؤسسات مالیة  أو

الذي أنشأ صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریة للتكفل بھذه 

الضمانات من أجل تحقیق أكبر قدر من الحمایة لمقتني العقار على التصامیم، غیر أنھ 

 .تبقى بعض الثغرات التي تشوب ھذا الموضوع 

 :ي في آخر ھذه الدراسة إلى طرح بعض المقتراحات تتمثل فیما یليو ننتھ      

اللجوء إلى ضمان التعویض في حالة فسخ عقد بیع العقار على التصامیم و  -

لیس في حال تعرض المشروع إلى صعوبات تحول دون اتمامھ ،  لأنھ لیس في صالح 

سنوات ، فھو المقتني بموجب عقد رسمي مسجل و مشھر استرداد أموالھ بعد مرور 

 .یطمح أولا و أخیرا في الحصول على سكن 

تدخل المشرع الجزائري من أجل إزالة الغموض حول كیفیة إعمال ضمان  -

إتمام الإنجاز خاصة المسائل الإجرائیة  ، و كیفیة حلول الصندوق محل المرقي 

 . العقاري خاصة و أنھ لازال الإشكال مطروح حول الطبیعة القانونیة للصندوق

تمثیل الصندوق عبر كافة ولایات الوطن  أو تمكین المرقین العقاریین من  - 

 .استخراج شھادة الضمان إلكترونیاً عبر موقعھ 

 : التھمیش و الإحالات 
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،المتعلق بالنشاط العقاري ،الجریدة 01/03/1993، المؤرخ 03-93المرسوم التشریعي رقم  - )1(

 ) .الملغى(  03/03/1993،المؤرخة في14الرسمیة ،العدد 
،المتضمن إحداث صندوق  1997/ 11/ 03المؤرخ في  406-97المرسوم التنفیذي رقم - )2(

، المؤرخة في 73الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة ، العدد 

05/11/1997 . 
م نشاط الترقیة ،المحدد للقواعد التي تنظ 17/02/2011المؤرخ في  04-11القانون رقم  - )3(

 . 06/03/2011، المؤرخة في  14العقاریة ، الجریدة الرسمیة ،العدد 
بتغییر  107-12، بتنفیذ القانون رقم  03/02/2016صادر في  1-16-05ظھیر شریف رقم  - )4(

، بشأن بیع العقارات في طور الإنجاز المتمم بموجبھ الظھیر الشریف  44.00وتتمیم للقانون رقم 

،  6439بمثابة قانون الالتزامات و العقود ، الجریدة الرسمیة ، عدد  12/08/1913ي الصادر ف

 . 15/02/2016بتاریخ 
یمكن للبائع و :"   107- 12مكرر مرتین من القانون رقم  618-3وبالرجوع إلى الفصل  -) 5(

الإنجاز المشتري قبل تحریر العقد الابتدائي إبرام عقد تخصیص  من أجل إقتناء عقار في طور 

. یحرر إما في محرر رسمي أو محرر عرفي ثابت التاریخ  و فقا للشكل المتفق علیھ من الأطراف 

و لا یجوز ابرام عقد التخصیص  العقار في طور الإنجاز ، تحت طائلة البطلان ،إلا بعد الحصول 

، كحد یؤدي المشتري : "  من نفس القانون   618-6كما نصّ  الفصل " . على رخصة البناء 

 : أقصى ، قسطا من ااثمن الإجمالي تبعا لتقدم الأشغال حسب المراحل التالیة 

 عند إبرام عقد التخصیص ؛% 5

 عن عدم وجود عقد التخصیص ؛% 10عند إبرام  العقد الابتدائي أو % 5 

 عند بدایة الأشغال % 10

ن أشغال إنجاز كل مقسمة على ثلاث مراحل و تؤدى حسب اتفاق الأطراف عند الانتھاء م% 60

 :مرحلة 

 مرحلة الأشغال المتعلقة بالأساسات على مستوى الطابق الأرضي ؛*

 مرحلة الأشغال الكبرى لمجموع العقار ؛*

 مرحلة الأشغال النھائیة و الحصول على رخصة السكن أو شھادة المطابقة ؛ *

 ." عند إبرام عقد البیع النھائي و تسلم المفاتیح % 20
علي الجزولي ،خالد الدك ، بیع العقار في طور الإنجاز ، منشور على الموقع الإلكتروني   - ) 6(

www.marocdroit.com  11:00على الساعة  05/07/2018،تمّ الاطلاع علیھ یوم. 
أن یتضمن عقد البیع  یجب: "  مكرر من نفس القانون المذكور أعلاه  618-3الفصل    -  )7(

 :الابتدائي على الخصوص البیانات التالیة 

 ھویة الأطراف المتعاقدة ؛ -1
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 محل المخابرة المتفق علیھ مع وجوب الإخبار في حالة تغییره ؛  -2

رقم الرسم العقاري الأصلي  للعقار المحفظ موضوع البناء أو مراجع ملكیة العقار غیر  -3

 المحفظ مع تحدید الحقوق العینیة و التحملات و الارتفاقات الواردة على العقار 

 تاریخ و رقم رخصة البناء ؛ -4

 موقع العقار محل البیع ووصفھ و مساحتھ التقریبیة ؛ -5

ربع و كیفیة الأداء أو ثمن البیع الإجمالي بالنسبة للبیع المتعلق ثمن البیع النھائي للمتر الم -6

 باقتناء عقار في إطار السكن الاجتماعي كما ھو محدد بالتشریع الجاري بھ العمل ؛

 أجل التسلیم ؛ -7

مراجع ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفیذ البائع للعقد أو ضمانة إنھاء  -8

 .الأشغال أو التأمین 

یودع البائع لدى محرر العقد ، قصد الاطلاع ، نسخا مطابقة للأصل من التصامیم المعماریة الحاملة 

و تصامیم الإسمنت المسلح و نسخة من دفتر التحملات و نسخة من " غیر قابل للتغییر" لعبارة 

 .الضمانة البنكیة أو أي ضمانة أخرى مماثلة أو تأمین 

و تقوم الضمانة المشار إلیھا في الفقرة الأولى أعلاه بقوة القانون ، و على الرغم من كل مقتضى 

مخالف ، مقام أي حجز تحفظي یجریھ المشتري في نطاق تطبیق أحكام ھذا القانون إذا كانت 

 ." الضمانة المذكورة من شأنھا أن تغطي الحقوق موضوع ھذا الحجز التحفظي
، الرائد الرسمي التونسي ، عدد  1990فیفري  26، المؤرخ في  1990لسنة  17قانون عدد  - )8(

 . 06/03/1990،المؤرخ في  17
لسنة  17یتعلق بتنقیح القانون عدد  07/2009/ 31المؤرخ في  2009لسنة  62قانون عدد  - ) 9(

لرائد ، المتعلق بتحویر  التشریع الخاص بالبعث العقاري، ا02/1990/ 26، المؤرخ في  1990

 . 2686،ص  62، عدد  08/2009/ 04الرسمي للجمھوریة التونسیة ، المؤرخ 
، المتضمن  01/1993/ 19المؤرخ في  01- 93من المرسوم التشریعي رقم  131المادة   -)10(

یمكن إحداث صنادیق الضمان و الكفالة المتبادلة في مختلف :"....قانون المالیة  تنص على أنھ 

 .....".قتصادي عن طریق التنظیم قطاعات النشاط الإ
یتعین على : "المتعلق بالنشاط العقاري تنص 03-93من المرسوم التشریعي رقم  11المادة  -)11(

المتعامل في الترقیة العقاریة في عملیات البیع بناء على التصامیم أن یغطي إلتزاماتھ بتأمین إجباري 

 .....".لمنصوص علیھ في التشریع المعمول بھ یكتتبھ لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة ا
طیب عائشة ،صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة للترقیة العقاریة كضمان خاص في الترقیة  - )12 (

،  2011، دیسمبر  04العقاریة ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و  الإقتصادیة والسیاسیة ،العدد 

 . 468ص 
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،یحدد شروط حلول صندوق  06/2014/ 05، المؤرخ في 181-14ي رقم المرسوم التنفیذ -)13 (

الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة محل مقتني الأملاك العقاریة المغطاة بضمان الترقیة 

 . 2014/ 19/06، المؤرخة    37العقاریة و كیفیات ذلك ،الجریدة الرسمیة ، العدد 
(14) -police d’assurance "contrat de vente sur plans" ,sur le site www.fgcmpi.org.dz .  

زیتوني زكریاء، قواعد تدخل صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریة ،  –) 15( 

،دیسمبر 2، الجزء  9مجلة البحوث و الدراسات العلمیة ، جامعة الدكتور یحیى فارس العدد 

 . 241،ص 2015
فقا لأحكام مسكر سھام ،علاقة المرقي العقاري بصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة و -)16( 

المستحدثة في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة ، العدد 

 . 260، 259،ص 2015، جامعة الجزائر ، مارس  01
 :إذا كان المرقي العقاري  شخص طبیعي :" من بولیصة التأمین 06المادة  -) 17(

 .اف المشروع من قبل ورثتھ وفاة المرقي العقاري،  دون إستئن -

 .فقدان المرقي العقاري بشرط أن یثبت ذلك من طرف جھة قضائیة أو جھة إداریة مختصة  -

 .إحتیال المرقي المثبت من طرف سلطة قضائیة  -

 :إذا كان المرقي العقاري شخص معنوي -

 إفلاس الشركة  -

 .تصفیة الشركة لأي سبب من الأسباب  -

 ".المثبت من طرف سلطة قضائیة النصب و الإحتیال -
 .، المذكور سابقا 181 – 14من المرسوم  التنفیذي رقم  05إلى  03المواد   -)18(
،یحدد شروط و كیفیات تسدید  05/06/2014المؤرخ في  182-14المرسوم التنفیذي رقم  - )19(

علیھا في النظام  الاشتراكات و الدفعات الاجباریة الأخرى من طرف المرقین العقاریین المنصوص

 37الداخلي لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة ، الجریدة الرسمیة ،العدد 

 . 19/06/2014،المؤرخة في 
 .،المذكور سابقا 182- 14من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة -  )20(
 .  182-14من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة   -  )21(

 
-(22)art 13/1 ,police d’assurance « contrat de vente sur plans ». 

(23) -art 20 ,police d’assurance « contrat de vente sur plans » . 
ابراھیم بوبكر و آخرون ، المستجدات التشریعیة المتعلقة ببیع العقار في طور الإنجاز على  – )24(

، مقال منشور على الموقع الإلكتروني لمجلة  107. 12و القانون رقم  44. 00ضوء القانون رقم 

 14/04/2019، تمّ الاطلاع علیھ یوم    www.droitetentreprise.com: القانون و الأعمال 

 . 18:00على الساعة 
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لمصادقة على تنقیح ، یتعلق با 18/11/2009مؤرخ في  2009لسنة  3588الأمر عدد  -)25(

المؤرخ في  1991لسنة   1330كراس الشروط العامة للبعث العقاري المصادق علیھ بالأمر عدد 

 . 4458، ص  94، عدد  24/11/2009، الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة ،  26/08/1991
كراس ، یتعلق بالمصادقة على  26/08/1991المؤرخ في  1991لسنة  1330الأمر عدد   -) 26(

، المؤرخ في 64الشروط العامة للبعث العقاري ،الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة ،عدد 

20/09/1991. 
یجب على الباعث العقاري قبل تسلیم العقار :" 1990لسنة  17من القانون عدد  14الفصل - 27(

الأشغال الموعود بالبیع أن یبلغ المشتري نسخة من محضر انتھاء الأشغال و نسخة من رخصة 

منجزة من طرف المصالح البلدیة أو أي ھیكل أخر مؤھل لتسلیم ھذه الوثائق و نسخة من شھادة في 

مطابقة و حسن انجاز الأشغال محررة من طرف المھندس المعماري أو مكتب الدراسات أو مكتب 

 ".المراقبة المكلف بمتابعة المشروع 
المعدل و المتمم للمرسوم  2014/ 06/ 05 المؤرخ في  180-14المرسوم التنفیذي رقم  - ) 28

المتضمن إحداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة ،   406 - 97التنفیذي رقم 

 19/06/2014، المؤرخة في  37الجریدة الرسمیة ، العدد 
 :  یمكن أن یتعرض المرقي العقاري إلى العقوبات الإداریة الآتیة: "64المادة   -)29(

 :سحب المؤقت للإعتماد لمدة لا تتجاوز ستة أشھر*

 .في حالة تقصیر المرقي العقاري في التنفیذ الجزئي وغیر المبرر لإلتزاماتھ تجاه المقتنین -

 .في حالة عدم إحترام المرقي العقاري لقواعد أخلاقیات المھنة-

أحكام ھذا القانون و النصوص في حالة تقصیر المرقي العقاري بإلتزاماتھ كما ھي محددة بموجب -

 .التطبیقیة لھ

 :السحب النھائي للإعتماد*

 .في حالة عدم إستیفاء المرقي العقاري الشروط التي مكنتّھ من الحصول على الاعتماد-

حالة تجاھل المرقي العقاري، وعن قصد و بصفة خطیرة و متكررة، بالإلتزامات الملقاة على  -

 .عاتقھ

 .قاري نشاطھ دون مبرر و دون إخطار مسبق للسلطة   التي سلمتھ الإعتمادإذا أنھى المرقي الع-

 .إذا قصر المرقي العقاري في إلتزاماتھ كما تم الإتفاق علیھا تجاه الدولة و المقتنین و شركائھ-

 :السحب التلقائي للإعتماد*

 .في حالة وفاة المرقي العقاري-

 .و عقلي یمنعھ من القیام بإلتزاماتھإذا كان المرقي العقاري موضوع عجز جسماني أ-

 .إذا كان المرقي العقاري موضوع حكم بسبب الغش الضریبي-

 "إذا كان المرقي العقاري موضوع تصفیة قضائیة
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حامي حیاة، النظام القانوني لبیع البنایة في طور الإنجاز في القانون الجزائري ،أطروحة  - )30( 

 . 236، ص 2015/2016، السنة  1ئر دكتوراه ، كلیة الحقوق ،جامعة الجزا
 .،المذكور سابقا 181-14من المرسوم التنفیذي رقم  06أنظر المادة  -  )31(

، یحدد نموذجي عقد حفظ  18/12/2013،المؤرخ في   431-13المرسوم التنفیذي رقم  - )32( 

وضوع عقد البیع الحق و عقد البیع على التصامیم للأملاك العقاریة و كذا حدود تسدید سعر الملك م

،  66على التصامیم و مبلغ عقوبة التأخیر وآجالھا و كیفیات دفعھا ، الجریدة الرسمیة ، عدد 

 . 25/12/2013المؤرخة في 
مشتاوي سمیر، الأمان المالي للمستھلك في نشاط الترقیة العقاریة، مذكرة ماجستیر تخصص  - )33(

 .161.162، ص  2016-2015، سنة 1ائر قانون حمایة المستھلك و المنافسة، جامعة الجز
في الواقع العملي نوع العقد ھو صفقة عمومیة تبرم وفقا لإجراءات التراضي و ھو إجراء  - ) 34(

تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة ،و یمكن أن یكتسي التراضي 

من المرسوم الرئاسي   41ارة  حسب المادة شكل التراضي البسیط ، أو بشكل التراضي بعد الإستش

 .  المتعلقة بالتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 247- 15رقم 
 .   ، المذكور سابقا181 -14من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  - )3 5(

، أطروحة مسكر سھام ، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بیع السكنات الترقویة   - ) 36

، ص   2015/2016دكتوراه ، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة ،جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة ، 

162  
رامول خالد، صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في عقد البیع على التصمیم ، مجلة المفكر ،  -)  37(

 . 305العدد الخامس ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، ص 
،یتضمن دفتر الشروط النموذجي  20/02/2012المؤرخ في  85-12المرسوم التنفیذي رقم  - )38

،  11الذي یحدد الإلتزامات و المسؤولیات المھنیة للمرقي العقاري ،الجریدة الرسمیة ، العدد 

 . 26/02/2012المؤرخة في 
،منشور على الموقع الالكتروني لصندوق  2016التقریر السنوي لنشاطات الصندوق لسنة  - )39

 .   www.fgcmpi.org.dzالضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة 
ى عدد الرسم یجب ان یحتوي الوعد بالبیع على مصدر ملكیة الأرض وعل:  10الفصل  -)  40(

العقاري في صورة وجوده وعلى تاریخ قرار الموافقة على التقسیم بالنسبة للأراضي المعدة للتھیئة أو 

 .  تاریخ وعدد قرار الترخیص في البناء بالنسبة لبیع العقارات المعدة للبناء

 :یوضح الوعد بالبیع وجوبا ما یلي :  11الفصل  -    

 . وصف العقار الموعود بالبیع -أ

 .الثمن وطرق الخلاص - ب

 .اجل التسلیم - ج
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 .قاعدة مراجعة الأسعار -د

 .عقوبات التأخیر -ھـ

 .ضمان حسن التنفیذ - و
حداد أسامة ، مفھوم التأمین لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في التشریع الجزائري  -  )41(

ي فارس بالمدیة ، الجزائر ، العدد ،مجلة الدراسات القانونیة ، مخبر السیادة والعولمة ، جامعة یح

 . 180،ص  2015الثاني ، جوان 
 .،المذكور سابقا  04-11من القانون  64المادة  - 42(

خالد یوسفي، حكیمة السدیري ، بیع العقار في طور البناء على ضوء التشریع المغربي ، الندوة - )43

 27-26جھات المجلس الأعلى ،النزاعات العقاریة من خلال تو: الجھویة الخامسة في موضوع 

، تمّ الإطلاع علیھ  www.bibliotdroit.com، منشور على الموقع الالكتروني  2007أفریل 

 . 21:00على الساعة  04/07/2018بتاریخ 

 

 : قائمة المصادر و المراجع  المعتمدة

 : النصوص القانونیة: أولا 

،یتعلق بالنشاط العقاري ،الجریدة  01/03/1993، المؤرخ في 03-93المرسوم التشریعي رقم  -1

 . 03/03/1993، المؤرخة في  14الرسمیة ، العدد 

،یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة  17/02/2011المؤرخ في  04-11القانون رقم  -2

 . 06/03/2011، المؤرخة في  14، الجریدة الرسمیة ،العدد 

،یتضمن دفتر الشروط النموذجي  20/02/2012المؤرخ في  85-12المرسوم التنفیذي رقم  -3

،  11الذي یحدد الإلتزامات و المسؤولیات المھنیة للمرقي العقاري ،الجریدة الرسمیة ، العدد 

 . 26/02/2012المؤرخة في 

، یحدد نموذجي عقد حفظ الحق  18/12/2013،المؤرخ في   431- 13المرسوم التنفیذي رقم  -4

و عقد البیع على التصامیم للأملاك العقاریة و كذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على 

، المؤرخة في  66التصامیم و مبلغ عقوبة التأخیر وآجالھا و كیفیات دفعھا ، الجریدة الرسمیة ،العدد 

25/12/2013  . 

، المعدل و المتمم للمرسوم  2014/ 06/ 05المؤرخ في   180-14المرسوم التنفیذي رقم  -5

، المتضمن إحداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة ،  406 -97التنفیذي رقم 

 .19/06/2014، المؤرخة في  37الجریدة الرسمیة ، العدد 

شروط حلول صندوق ،یحدد  06/2014/ 05، المؤرخ في 181-14المرسوم التنفیذي رقم  -6

الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة محل مقتني الأملاك العقاریة المغطاة بضمان الترقیة 

 . 2014/ 19/06، المؤرخة    37العقاریة و كیفیات ذلك ،الجریدة الرسمیة ، العدد 
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ات تسدید ،یحدد شروط و كیفی 05/06/2014المؤرخ في  182- 14المرسوم التنفیذي رقم  -7

الاشتراكات و الدفعات الاجباریة الأخرى من طرف المرقین العقاریین المنصوص علیھا في النظام 

 37الداخلي لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة ، الجریدة الرسمیة ،العدد 

 .19/06/2014،المؤرخة في 

 :قوانین الدول العربیة -

بتغییر  107-12، بتنفیذ القانون رقم  03/02/2016صادر في  1-16- 05ظھیر شریف رقم  -1

، بشأن بیع العقارات في طور الإنجاز المتمم بموجبھ الظھیر الشریف  44.00وتتمیم للقانون رقم 

،  6439بمثابة قانون الالتزامات و العقود ، الجریدة الرسمیة ، عدد  12/08/1913الصادر في 

 . 15/02/2016بتاریخ 

، الرائد الرسمي التونسي ، عدد  1990فیفري  26، المؤرخ في 1990لسنة  17عدد  قانون -2

 .06/03/1990،المؤرخ في  17

لسنة  17یتعلق بتنقیح القانون عدد  07/2009/ 31المؤرخ في  2009لسنة  62قانون عدد  -3

، الرائد ، المتعلق بتحویر     التشریع الخاص بالبعث العقاري02/1990/ 26، المؤرخ في 1990

 .2686،ص  62، عدد  08/2009/ 04الرسمي للجمھوریة التونسیة ، المؤرخ 

، یتعلق بالمصادقة على كراس  26/08/1991المؤرخ في  1991لسنة  1330أمر عدد  -4

، المؤرخ في 64الشروط العامة للبعث العقاري ،الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة ،عدد 

20/09/1991. 

، یتعلق بالمصادقة على تنقیح كراس  18/11/2009مؤرخ في  2009لسنة  3588أمر عدد -5

المؤرخ في  1991لسنة   1330الشروط العامة للبعث العقاري المصادق علیھ بالأمر عدد 

 . 4458، ص  94، عدد  24/11/2009، الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة ،  26/08/1991

 الرسائل الجامعیة :ثالثا 

، النظام القانوني لبیع البنایة في طور الإنجاز في القانون 2015/2016، السنة  حامي حیاة. 1

 . 1الجزائري ،أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر 

، ا لتزامات المرقي العقاري المترتبة على بیع السكنات  2016- 2015مسكر سھام، سنة  -2

 علوم الإداریة ،جامعة الإخوة منتوري ،قسنطینة ، الترقویة، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق و ال

، الأمان المالي للمستھلك في نشاط الترقیة العقاریة، مذكرة .2015/2016مشتاوي سمیر ، -3

 .،1ماجستیر تخصص قانون حمایة المستھلك و المنافسة، جامعة الجزائر 

  المقالات :ثالثا 
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صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في التشریع  ، مفھوم التأمین لدى2015حداد أسامة ، جوان  -1

الجزائري ،مجلة الدراسات القانونیة، مخبر السیادة  والعولمة ، العدد الثاني، جامعة یحي فارس 

 .بالمدیة ، الجزائر 

رامول خالد، صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في عقد البیع على التصمیم ، مجلة المفكر ،  -2

 .جامعة محمد خیضر ، بسكرة العدد الخامس ،

، قواعد تدخل صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط  2015زیتوني زكریاء، دیسمبر  -3

، الجزء  9الترقیة العقاریة ، مجلة البحوث و الدراسات العلمیة ، جامعة الدكتور یحیى فارس العدد 

2،. 

المتبادلة للترقیة العقاریة كضمان  ،صندوق الضمان و الكفالة 2011طیب عائشة ، دیسمبر  -4

 .، 04خاص في الترقیة العقاریة ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و  الإقتصادیة والسیاسیة ،العدد 

 :المواقع الالكترونیة : خامسا

ابراھیم بوبكر و آخرون ، المستجدات التشریعیة المتعلقة ببیع العقار في طور الإنجاز على ضوء  -1

، مقال منشور على الموقع الإلكتروني لمجلة القانون  107. 12و القانون رقم  44. 00ن رقم القانو

على  14/04/2019، تمّ الاطلاع علیھ یوم    www.droitetentreprise.com: و الأعمال 

 . 18:00الساعة 
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 .21:00على الساعة  04/07/2018بتاریخ 
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